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دراسة تحلیلیة " الأساس القانوني لمنع الإستخلاف بسبب ممارسة حق الإضراب
المتعلق بالوقایة من النزاعات  02-90من القانون  33/1ونقدیة للمادة 

  "العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب  الجماعیة في
  بوسعیدة دلیلة

  البویرة  –جامعة أكلي محند أولحاج " أ " أستاذة مساعدة قسم 
  

  : مقدمة 

الإضراب هو التوقف الجماعي والمتفق علیه عن العمل؛ من طرف العمال 
بهدف ممارسة الضغط على المستخدم و الحصول على تلبیة المطالب المهنیة 

  .1التي هي موضوع الخلاف معه
و حق الإضراب في القانون الجزائري هو أحد الحقوق الأساسیة للعمال، وله 

عتراف الدستوري الصریح به عبر مختلف الدساتیر التي قیمة دستوریة نتیجة الإ
، حیث 2016عرفتها الجزائر منذ الإستقلال إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 

   .2جاء النص علیه ضمن الفصل المتعلق بالحقوق و الحریات
  ، لیكرّس حق023- 90تجسیدا لهذا التكریس الدستوري صدر القانون رقم  

                                           
 1 BELLOULA Tayeb, Droit du travail, DAHLAB, Alger, 1994, p 555.  

، المتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس  6، المؤرخ 01- 16رقم  من القانون 1 / 71المادة  2
."الحق في الإضراب معترف به، و یمارس في إطار  القانون"  :صتن ،2016، لسنة 14جریدة رسمیة عدد    

،المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل 1990فیفري 6المؤرخ في  02-90رقم،  القانون  3 
   .، المعدل و المتمم1990، لسنة  6ارسة حق الإضراب، جریدة رسمیة عدد و مم تسویتهاو 
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و الموظفین باستثناء بعض الفئات المهنیة لأهمیة أو الإضراب لكل العمال  
حساسیة المناصب التي تشغلها، و یحدّد شروط و إجراءات ممارسته و آثاره، 
وضمانات حمایته ضدّ أي مساس به یصدر من المستخدم أو غیره كالسلطات 

 .1الخ، طالما كانت ممارسته تتم في إطار القانون...العامة 
یة استمرار عقد العمل فلا یكمن تسریح العمال بسبب ومن مظاهر هذه الحما

، ومن دون ثبوت ارتكابهم لأي خطأ من الأخطاء  2مشاركتهم في إضراب قانوني
، 3بمناسبة ممارستهم للإضراب 02-90الجسیمة المنصوص علیها في القانون 

 ، وذلك نتیجة لكون4كما لا یمكنه تسلیط أیة عقوبة أقل من التسریح  للسبب ذاته
  ممارسة الإضراب أحد الأسباب القانونیة لوقف تنفیذ عقد

  .5العمل لا إنهائه 
أما عن الوجه الثاني للحمایة فیتمثل في منع المساس بحق الإضراب عن طریق 
استخلاف المضربین، من خلال تعویضهم بعمال آخرین یحلّون محلّهم في تنفیذ 

                                           
یحمي القانون حق الإضراب الذي یمارس مع : " تنص 02- 90من القانون رقم  1/  32المادة  4

".احترام أحكام هذا القانون   
   ".علاقة العمللا یقطع الإضراب الذي شرع فیه حسب هذه الشروط :" من نفس القانون تنص 32/2لمادة ا2 
و حتى في هذه الحالة فإن حمایة العامل المضرب من تعسف المستخدم في ممارسته للسلطة  6

المتضمنة في النظام الداخلي وفقا للتشریع و التنظیم  التأدیبیةبالإجراءات  التزامهالتأدیبیة تقتضي 
.02-90م من نفس القانون رق 2فقرة  مكرر  33كما تشترطه المادة ، المعمول بهما   

كما لا یمكن تسلیط أیة عقوبة على العمال بسبب :" تنص  02-90من القانون رقم  33/2المادة  7 
".وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا القانون إضراب قانوني شرع فیه  مشاركتهم في      

ت العمل، المتعلق بعلاقا ،1990أفریل  21لمؤرخ في ا، 11-90 القانون رقممن  64انظر المادة  8
.، المعدل و المتمم1990لسنة  ،17 عدد جریدة رسمیة   
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 33وذلك بموجب المادة العمل الذي توقفوا عنه بسبب ممارستهم للإضراب ، 
یُمنع أي تعیین للعمال " : التي تنص على ما یلي  02-90من قانون  1فقرة 

عن طریق التوظیف أو غیره قصد إستخلاف العمال المضربین، ماعدا حالات 
التسخیر الذي تأمر به السلطات الإداریة أو إذا رفض العمال تنفیذ الإلتزامات 

 39من الخدمة المنصوص علیه في المادتین  النّاجمة عن ضمان القدر الأدنى
، حیث منع المشرع بموجب هذا النص الإستخلاف المؤقت "أدناه  40و 

للمضربین، و أجاز في مقابل ذلك تدابیر أخرى كالحد الأدنى للخدمة و التسخیر 
الذي تأمر به السلطة الإداریة المختصة، حیث یترتب على رفضهما من طرف 

  .فض بالخطأ الجسیمالمضربین تكییف الر 
، تهدف إلى تفسیر مضمونه وتوضیح 33/1إنّ الدراسة التحلیلیة لنصّ المادة   

خلال فترة الإضراب؟ والمسائل الأخرى  الاستخلافالرؤیة بشأن المقصود بمنع 
حالة رفض تنفیذ الحدّ الأدنى من : ذات الصلة التي تضمّنها النّص و منها

ق المنع من الاستخلاف وطبیعته القانونیة؟ و الخدمة أو أمر التسخیر ؟ و نطا
الآثار التي تترتب على مخالفته؟ ، وذلك في ثلاثة مباحث تقیُّدا بمضمون 

، منع الاستخلاف )مبحث أول(منع الاستخلاف عن طریق التوظیف : النّص
 ).مبحث ثالث(، الطبیعة القانونیة لمنع الاستخلاف )مبحث ثاني ( دون توظیف 
  منع استخلاف المضربین عن طریق التوظیف : المبحث الأول

بعة لإیجاد مترشح مجموع المیكانیزمات المتّ هو  « Le recrutement »التوظیف 
تتوفر فیه الشروط و الكفاءات المطلوبة لشغل منصب عمل معین في مؤسسة 

المنتمین قد یكون التوظیف داخلیا یقتصر على الحركة الداخلیة للموظفین و معینة، 
و ، خارجیا یتطلب استخدام أفراد لا یعملون بالمؤسسة وأالمؤسسة أو الهیئة، إلى 
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إلخ، إلى غایة ...تتبع فیه إجراءات كالإعلان عن التوظیف، المسابقة، المقابلة
یقصد به  كما .  التعاقد بإبرام عقد محدد المدة أو عقد عمل مؤقت غیر محدد المدة

  . 1غیل عمال جددعملیة شغل المناصب الشاغرة عن طریق تش
یُمنع أيّ تعیین للعمال : "  02-90من القانون رقم  33/1وبناءا على نص المادة 

، یعدّ استخلاف ..."عن طریق التوظیف أو غیره قصد استخلاف العمال المضربین
العمال أو الموظفین في فترة الإضراب تصرف غیر قانوني؛ سواء كان باللجوء إلى 

، أو غیر محددة )المطلب الاول( عمل محددة المدة  قودعن طریق إبرام ع التوظیف
  ).المطلب الثاني( المدة 

  المدةستخلاف عن طریق عقود العمل محددة عدم مشروعیة الإ: المطلب الأول
المتعلق بعلاقات العمل بإبرام عقد العمل محدد المدة  11- 90یسمح القانون رقم 

و محدّدة على سبیل الحصر، و منها  بالتوقیت الكامل أو الجزئي؛ في حالات معیّنة
، و رغم أن ممارسة الإضراب 2حالة إستخلاف عامل مثبت تغیب عن منصبه مؤقتا

هي إحدى حالات الغیاب المؤقت،التي تؤدي إلى تعلیق علاقة العمل مؤقتا كما 
من نفس القانون،إلا أن إبرام عقد العمل محدد المدة  64نصت علیه المادة 
حالة إضراب غیر مسموح به قانونا استنادا إلى نص المادة  لإستخلاف عامل في

التي لم تذكر الإضراب من بین الحالات التي یجوز فیها  11-90من القانون  12

                                           
 « L’affectation » هو إجراء داخلي بسیط یتمثل في النقل أو الذي  التعیینو هو یختلف عن  9

بغرض تنفیذه لعمل في منصب موجود من قبل  ةالتحویل المؤقت لمستخدم ما داخل الهیئة المستخدم
.  بأجره حیث لا یتلقى أجرا أكثر و  حیث یحتفظ بمنصب عمله السابق  

سالف الذكر التي تحدد حالات تعلیق عقد العمل مؤقتا على  ،11- 90من قانون  12المادة انظر  2
  .  سبیل الحصر
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إبرام العقد محدد المدة لاستخلاف العامل الذي توقف عقد عمله مؤقتا بسبب 
مدة وبالرغم من عدم وجود نص یمنع صراحة إبرام العقد محدد ال. الإضراب

، غیر أن صریح 1للاستخلاف في حالة الإضراب كما ذهب إلیه المشرع الفرنسي
التي تمنع التوظیف بصفة عامة من أجل  02-90من قانون  33/1نص المادة 

إستخلاف عامل مضرب، تجعل من عقد العمل محدد المدة أحد أشكال التوظیف 
  .الممنوعة

بین عمّال مؤسسات القطاع وانطلاقا من ذات النص یشمل منع إستخلاف المضر 
  .2الإقتصادي، و قطاع الوظیف العمومي على حد سواء

عدم مشروعیة الإنحراف بمنع الإستخلاف عن طریق عقد العمل  :المطلب الثاني
  :محدد المدة 

لقد أخضع المشرع الجزائري إبرام عقود العمل محددة المدة للرقابة التي یمارسها 
إحترام الحالات المسموح بها قانونا لإبرامها و عدم  مفتش العمل، من أجل التأكد من

                                           
1L. 1242-6 c . tra stipule : « en aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne 
peut étre conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par 

suite d’un conflit collectif du travail »   
و مع أنّ مجلس الدولة الفرنسي استقر في قضاءه على مشروعیة إبرام العقود محددة المدة أو  12

راریة المرفق المؤقتة من أجل استخلاف الموظفین الذین هم في إضراب، إذا كانت ضرورة استم
العمومي تستدعي ذلك ، و إذا كانت حالة الاستعجال و استحالة التوظیف بالكیفیات المعتادة في 

  :الوظیف العمومي تفرض ذلك، انظر
GUYOT Henri, Essai sur le traitement juridique de l’  impératif de prévention des 
conflits collectifs de travail, thèse pour l’obtention de grade de Docteur en droit, 
université Panthéon –Assas, Paris II ,2008, p 301.  

تم وضع حدّ لمشروعیة استخلاف  2010أوت  10إلا أنه بصدور المرسوم الوزاري المشترك في 
  .الموظفین بعقود محددة المدة، في الوظیف العمومي
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تجاوزها إلى حالات أخرى، و مدى صحة و وجود تلك الحالات منعا لتحایل 
أصحاب العمل فى المؤسسات العامة و الخاصة في اللجوء إلى هذا النوع من 

ذا ، حیث رتّب مسؤولیة جزائیة في مواجهة كل مستخدم یبرم ه1العقود لسهولة إنهائها
  .112-90من القانون  12النوع من العقود خارج الحالات التي حددتها المادة 

  بناءا على ما سبق، من غیر القانوني مخالفة المنع من الإستخلاف عن طریق
  فقد كان للقضاء الفرنسي فرصة . العقود محددة المدة من خلال الإنحراف بمعناه 

  :في حالات مماثلة منها الحكم بعدم مشروعیة إبرام العقد محدد المدة
المدة من أجل إحدى الحالات المسموح بها قانونا، ثم  حالة إبرام العقد محدد_ 

 « L’affectation »بتعیین القیام : مثل  إستعماله في إستخلاف عامل مضرب،
عامل موظف بعقد محدد المدة في منصب عامل مضرب، رغم أن السبب في إبرام 

  .3هو إستخلاف عامل مریض - و المذكور فیه  - العقد 
  17الفقه في فرنسا الحلّ الذي تبنته محكمة النقض بقرارها الصادر في فقد عارض 

                                           
مفتش العمل المختص إقلیمیا، بحكم  یتأكد:" 11- 90م مكرر من القانون رق 12تنص المادة  13

الصلاحیات التي یخولها إیاه التشریع و التنظیم المعمول بهما، من أن عقد العمل لمدة محدودة ابرم من 
من هذا القانون، و أن المدة المنصوص  12اجل إحدى الحالات المنصوص علیها صراحة في المادة 

".الذي وظف من أجله العامل العقد موافقة للنشاط علیها في   
یعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون باللجوء إلى : "  11- 90من القانون  146تنص المادة  14

و  12عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات و الشروط المنصوص علیها صراحة في المادتین 
"مطبقة حسب عدد المخالفات  2.000إلى  د ج 1.000مكرر من   هذا القانون، بغرامة مالیة من  12   

3 MEYRAT Isabelle, (Remplacement des grévistes par des salariés sous CDD : une 
méconnaissance de l’éffet utile de l’interdiction édictée par l’article L.122-31 du code 
du travail), note sous, cass.soc, 17 JUIN 2003, droit ouvr. N° 667,2004, p 91.  
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،على أساس أن غایة المشرع لیست فقط منع إبرام عقد محدد المدة 20031جوان 
لإستخلاف عامل مضرب، و إنما كذلك منع تحویل عامل مشغل بعقد عمل محدد 

حیث اعتبر هذا القرار تراجعا عن موقفها السابق  ،المدة إلى منصب عامل مضرب
جوان  7الذي یمنع التقیید الإتفاقي لحق الإضراب بموجب قرارها المؤرخ في 

19952.  
حالة إبرام عقود محددة المدة أو عقد عمل مؤقت بهدف استخلاف العمّال غیر _ 

   .3المضربین الذین قد یتمّ تحویلهم إلى مناصب عمل المضربین
  عدم مشروعیة الإستخلاف بعقد عمل غیر محدد المدة: ب الثالثالمطل

یعتبر عقد العمل غیر محدد المدة الأصل في عملیة التوظیف بالنظر إلى عقد  
" على ما یلي  02- 90من قانون  11/1العمل محدد المدة، حیث تنص المادة 

  ".یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة إلاّ إذا نص على غیر ذلك كتابة 
، وشروط متمثلة في الرضا، المحل، و السببویشترط لإبرامه توفر أركان العقد ال

لذلك . 1صحته المتمثلة في سلامة الإرادة من العیوب، و مشروعیة المحل و السبب

                                           
، و ذلك   L.1242- 6قامت بموجب هذا القرار بإضعاف مفعول المنع الوارد في نص المادة  حیث 16

بالقول أن المنع من إستخلاف عامل بعقد محدد المدة یجب أن یقتصر فقط على وقت إبرام العقد دون 
، بحیث یجب ألاّ یتضمن العقد البیان المتمثل  فترة تنفیذه، و أن یقتصر على البیانات التي تُذكر فیه

في أن سبب إبرامه هو إستخلاف عامل مضرب، و إنما یذكر أحد الأسباب المسموح بها قانونا، و بعد 
بتشغیل العامل في  - نظرا لما یتمتع به من سلطة الإدارة و التنظیم  - الإبرام لا یكون المستخدم ملزما 
  .یمكن أن یستخلف به عاملا في حالة إضراب المنصب المذكور في العقد، بل

2 MEYRAT Isabelle, op.cit, p 91. 
3 JONATH Claudia, les droits et devoirs des entreprises en période de grève, In, 
WWW.HFFINGTONPOST.FR 
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فإن مشروعیة السبب في عقد العمل غیر محدد المدة تقتضي ألا یثبت أنّ السبب 
التي تمنع  33/1سا على المادة في إبرامه هو إستخلاف عامل مضرب؛ تأسی

. المتبع فیه) نوع العقد( التوظیف بغرض إستخلاف المضربین، مهما كان الشكل 
ومبرر ذلك هو عدم تناسب الاستخلاف الذي هو بطبیعته إجراء مؤقت مع العقد 
غیر محدد المدة ، كما أنّ توظیف عمال بعقود غیر محددة المدة لیتم تسریحهم بعد 

فضلا عن الإشكال المتمثل في  .2اب هو بمثابة غش نحو القانونإنتهاء الإضر 
السبب الجدي و الحقیقي الذّي یتمسّك به المستخدم من أجل الفسخ عند انتهاء 
الإضراب؛ حیث اقترح الفقه أن یتمسّك المستخدم إمّا بإلتزامه القانوني بإعادة إدماج 

هو الإضراب، وإما التّمسك العامل في منصب عمله نظرا لزوال سبب تعلیق عقده و 
  .3بمعیار العلم أي علم العامل المستخلف بهشاشة علاقته العقدیة

خلاصة لما سبق فإن منع التوظیف بغایة إستخلاف المضربین، یجد مبرره و 
المنطقي و القانوني في كون التوظیف یتطلب وجود منصب عمل شاغر لیتم شغله 

ضراب لكون غیاب العمال عن العمل هو بصفة دائمة، وهو ما یتنافى مع حالة الإ
هذا من جهة، و من جهة أخرى، لا یقید القانون حریة الإضراب  مؤقت بطبیعته

بمدة معینة یعلمها الأطراف مسبقا، بل تتحكم فیها عدة إعتبارات منها وقت إستجابة 
  المستخدم للمطالب، أو قرار العمال بوضع حدّ للإضراب و العودة للعمل، ما لا

                                                                                                      
الجزائر،  عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري و التحولات الإقتصادیة، دار القصبة للنشر، 19 

    .28، ص 2003
2 RAY Jean-Emmanuel, les pouvoirs de l’employeur à l’occasion de la gréve, 
LIBRAIRIES, paris, 1985 , p p 165-166. 
3 PELISSIER Jean, SUPIOT Alain, JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, 21èmeéd, 
DALLOZ, Paris,2002, p 1266. 
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  .ح بتفعیل أسلوب التوظیف یسم 
  منع الاستخلاف دون توظیف: المبحث الثاني

، و هي أشكال لم "كل الأشكال الأخرى غیر التوظیف "  33/1تمنع المادة  
یمنع أي تعیین : " یحددها المشرع، و إنما أشار إلیها بصیغة العموم كما یلي 

ر قد یلجأ إلیه المستخدم ، لیشمل المنع كل تدبی" غیرهللعمال عن طریق التوظیف أو 
في المؤسسات الخاصة أو المرافق العمومیة؛ وذلك على خلاف ما ذهب إلیه 
القضاء في فرنسا حیث اعتبر الحفاظ على استمراریة النشاط في المؤسسة الخاصة 
وتفادي الغلق، مبررا قانونیا لإعادة تنظیم العمل فیها بواسطة لجوء المستخدم إلى 

بعمال من  الاستعانة، أو )المطلب الأول(ویل الداخلي للعمال التح: تدابیر منها
  ) .المطلب الثاني(خارج المؤسسة 

 التحویل الداخلي للعمال: المطلب الأول
التحویل الداخلي للعمال هو تدبیر یعتمد على تحویل العمال غیر المضربین إلى 

بتحویل عمال مناصب عمل المضربین لآداء العمل بدلا عنهم مثل قیام المستخدم 
، و هو ما عبّر عنه 1وحدة أو ورشة إلى الوحدة أو الورشة التي مسّها الإضراب

 L’affectation »" التعیین" بمصطلح  02-90من القانون  75كذلك نص المادة 
  كل شخص یمس أو یحاول أن یمسّ ممارسة حق... یعاقب : " كمایلي   «

                                           
یمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون الجزائري، دیوان أحمیة سل 22 

. 167، ص 1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر،    
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  .1"بتوظیفه عمالا آخرین أو تعیینهم الإضراب في ظل إحترام أحكام هذا القانون ، 
  و یلجأ المستخدم إلى هذا التدبیر في إطار ممارسته لسلطته في الإدارة و التنظیم 

بحیث یقوم بتحویل العمال غیر المضربین مؤقتا إلى مناصب عمل العمال 
 changement »المضربین، وقد یكون على شكل تغییر المهام 

d’affectation » ي الأجر و التصنیف المهني ، حیث یقتصر على دون تعدیل ف
تحویل غیر المضربین إلى مناصب أو أعمال أو ورشات تتطلب مردودیة أكثر 
بسبب الإضراب، لذلك لا یعتبر تعدیلا لعقد العمل الذي یربط غیر المضربین 

 changement »بالمستخدم، كما قد یكون على شكل تغییر المنصب 
d’emploi »غییر التصنیف المهني، بحیث قد یكون المنصب ، فیؤدي إلى ت

المقترح أقل درجة من المنصب المتضمن في العقد، مثل قیام أعوان التحكّم أو 
  التّأطیر بأعمال المستخدمین و عمال من درجة أدنى، و لا یؤدي إلى تغییر الأجر 

          .2إلا في حالات نادرة جدا
نصب تعدیل للعقد أو تجدید له، إلاّ في و لا یعتبر القضاء في فرنسا تحویل الم

حالتین؛ ـحالة استمرار الإضراب و لو إحتفظ العامل المُحوّل بأجره كاملا، لأن 
و حالة تغییر مكان العمل، كتكلیف . التصنیف المهني عنصر جوهري في العقد

غیر المضرب بالعمل في فرع آخر، إلا في حالة النص في العقد على خلاف ذلك، 
  .  الة وجود عرف مخالفأو في ح

  و مع ذلك فإن إجراء التحویل قد یكون بدون فائدة في حالة قیام غیر المضربین 

                                           
من هذا  3، الصفحة  33/1انظر في إختلاف التعیین عن التوظیف بالمفهوم الوارد في المادة  

.المقال 1  
2 RAY Jean-Emmanuel, op.cit, p p 157 - 158. 
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بالانضمام إلى الاضراب، من أجل الإفلات من العقوبات المقررة كجزاء لرفض  
تنفیذ العمل في إطار التحویل، أو في حالة عدم تناسب تكوین العمال غیر 

ولین إلیها، ما یؤدي إلى الانخفاض النّوعي و الكمّي المضربین مع المناصب المح
للعمل، إضافة إلى ارتفاع خطر حوادث العمل بسبب عدم خبرة العمال المحولین، أو 

  . 1بسبب تزاید العمل
  الإستعانة بعمال من خارج المؤسسة: المطلب الثاني

 ینتمون الإستعانة بعمال من خارج المؤسسة هو تدبیر یسمح بالإستعانة بعمّال لا
الفرع ( إلى المؤسسة المعنیّة بالإضراب، و ذلك بمقابل كعقود المقاولة من الباطن

، أو بدون مقابل في إطار )الفرع الثاني( ، أو عقود الوضع تحت التصرف)الاول
 ). الفرع الثالث( العمل التطوعي 

  : عقد المقاولة من الباطن: الفرع الأول 
  هو أن توكل مؤسسة « contrat de sous-traitance » عقد المقاولة من الباطن 

أو شركة و تحت مسؤولیتها و بموجب عقد، تنفیذ كل العقد أو جزء منه إلى شخص 
لصالح المؤسسة الزبونة، إما لعدم التخصص ، أو ) المقاول من الباطن( من الغیر

ظروف لعدم القدرة على تنفیذ الإلتزامات المتعاقد علیها مع المؤسسة الزبونة في 
و ما یستدعي اللجوء إلى المقاولة من الباطن في حالة الإضراب هي غالبا . معینة

  .2عدم القدرة على التنفیذ لا مسألة التخصص
و یكون بلجوء المستخدم في المؤسسة التي مسّها الإضراب إلى التّعاقد مع مؤسسات 

، وهو من وجهة المقاولة من الباطن من أجل تنفیذ العمل بدلا من العمال المضربین

                                           
1 RAY Jean-Emmanuel, op.cit, p p158- 160. 

      2  Ibid, p p 176-178. 
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نظر القضاء في فرنسا تصرف مشروع  بشرط ألاّ تلجأ المؤسسة المقاولة من الباطن 
بدورها إلى التوظیف بعقود محددة مدة من أجل تنفیذ هذه الأعمال، لأن في ذلك 

  .1خرق للقاعدة التي تمنع إبرام هذه العقود بغرض استخلاف المضربین
إستخلاف العمال المضربین عن طریق و یشترط القضاء في فرنسا لمشروعیة 

، و إثبات إحتفاظ 2المقاولة من الباطن أن یثبت المستخدم وجود عقد تقدیم الخدمات
( المقاول من الباطن بسلطة الإشراف و التوجیه؛ و السلطة التأدیبیة على عماله 

  .3، و كذا إثبات دفعه لأجورهم)رابطة التبعیة
  : لعاملة أو عقود الوضع تحت التصرف عقود إعارة الید ا: الفرع الثاني

عقد استعارة الید العاملة أو اللجوء إلى العمال في إطار عقد الوضع تحت التصرف 
« contrat de mise à disposition »  هو أن تعیر مؤسسة ما بعض عمالها

من أجل مساعدة مؤسسة أخرى مسها الإضراب على مواصلة العمل و لو جزئیا، 
التصرف یشترط القضاء في فرنسا على المؤسسة المُعیرة التي تضع ولمشروعیة هذا 

عمّالها تحت تصرف مؤسسة أخرى أن تثبت إحتفاضها برابطة التبعیة معهم، و 
التي  الاجتماعيالضمان  واشتراكاتإثبات أن تعویض المؤسسة المستعیرة للأجور 

تبقى المعاملة في  دفعتها المؤسسة المعیرة لا یتجاوز ما صرفته هذه الأخیرة حتى
  .4إطار إعارة و لیس بهدف تحقیق للربح

  : اللجوء إلى الأعمال التطوعیة : الفرع الثالث

                                           
1 GUYOT Henri, op.cit, p 307 et 308/ 
2 RAY Jean-Emmanuel, op.cit, p 176 a  178. 
3 TEYSSIER Bernard, Droit du travail ( Relations collectives), 7èmeed , LITEC, 
Paris, 2011, p 791. 
4 GUYOT Henri, op.cit, p 306. 
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في تعویض العمّال المضربین عن  « Le bénévolat »یتمثل العمل التطوعي 
یقومون بتنفیذ العمل بدلا عن المضربین في  طریق اللجوء إلى عمال متطوعین،

و یعتبر تصرفا مشروعا حسب قرار محكمة النقض  .شكل مساعدة دون مقابل
 societé »في قضیة شركة  2000جانفي  11الفرنسیة الصادر بتاریخ 

ENTREMONT »  حیث صرحت بأن قبول هذه الشركة قیام منتجي الحلیب
الطبیعي بنقل الحلیب بأنفسهم و جمعه بدلا من سائقي الشركة المضربین لا یعد 

  . 1تصرفا غیر مشروع
م یر الفقه في اللجوء إلى العمل التطوعي مساسا بحق الإضراب، و لا شكلا و ل

، كما لم یر مانعا من إستعماله في المرافق العمومیة 2ممنوعا من أشكال الاستخلاف
  ضمانا لإستمرار المرفق العمومي، لا سیما إذا كان المتطوعین یعنیهم شخصیّا 

  .3مسّه الإضراباستمرار الخدمات التي یؤدیها المرفق الذي 
یرى أنّ العمل التطوعي لا یمكن أن یشكل  « GUYOT Henri »غیر أن الأستاذ 

حلاّ یُمكن تعمیمه على كل المؤسسات، و من غیر المعقول أن تتوفر لها هذه 
الوسیلة دائما، فإیجاد عمال متطوعین و أكفاء و بالعدد الكافي لتعویض المضربین 

  . 4و في كل الظروفلیس في متناول كافة المؤسسات 
  وخلاصة لما سبق فإنّ أشكال الإستخلاف دون توظیف السابق ذكرها، هي  

                                           
1, Ibid, p 308. 
2 RADE Cristophe, «  l’entreprise, le bénévole et le gréviste », DALLOZ, n° 
17, 2000, p p 369 – 371. 

        التنظیم القانوني لحق الإضراب في القانون المصري و الفرنسي مصطفى أحمد أبو عمرو،  3  
  .186ص ار الكتب القانونیة، مصر، دون سنة نشر، د ، والتشریعات العربیة

34 GUYOT Henri, op.cit, p 308. 
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مشروعة من وجهة نظر القضاء الفرنسي في مجال مؤسسات القطاع الخاص، إذا 
 Le »كانت بغرض حمایة المؤسسة و الحفاظ على استمراریتها و تفادي الغلق 

lock-out »  القانون الفرنسي، حیث لم یر فیها الذي هو تدبیر غیر مشروع في
سوى إعمال لسلطة الإدارة و التنظیم التي یتمتع بها المستخدم من أجل إعادة تنظیم 

بینما لم . العمل في المؤسسة لتفادي أضرار الإضراب أو التخفیف منها على الأقل
  .،و لم یتعرض لها القضاء 02- 90یحدّدها المشرع الجزائري في قانون 

  طبیعة المنع من إستخلاف المضربین : الث المبحث الث
إستخلاف المضربین أثناء فترة الإضراب، ممنوع مهما كان شكل و غرض هذا  

التي أجازت اللجوء إلى  33/1،  و ذلك بناءا على المادة 1الإستخلاف و مدته
 تدابیر أثناء فترة الإضراب منها إلزام العمال المعنیین بآداء الحد الادنى للخدمة أو

المضربین  استخلافاللجوء إلى تسخیر المضربین، لكنها منعت صراحة اللجوء إلى 
خلال فترة الإضراب؛ و لو كان ذلك عند رفض العمال المعنیین تنفیذ الحد الادنى 
من الخدمة أو التسخیر حیث یعتبر الرفض خطأ جسیما یخول للمستخدم في هذه 

على . ف الدائم  للعمال المسرحین الحالة اللجوء إلى التوظیف من أجل الإستخلا
( هذا الاساس فإن منع الإستخلاف المؤقت یعتبر منعا مطلقا لا یرد علیه إستثناء 

  ).المطلب الثاني(، كما یعتبر من النظام العام )المطلب الاول
  المنع من الإستخلاف هو منع مطلق: المطلب الاول 

ضي الذي لا یجوز له قانونا یشمل المنع فضلا عن المستخدم كل شخص غیره كالقا
اتخاذ أي تدبیر مؤقت ضد المضربین كالتسخیر، أو تعیین أعوان مؤقتین أو 

                                           
التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  لاقات العمل فيعحمیة سلیمان ، الوجیز في قانون أ 35

.380، ص 2012الجزائر،    



 خلافمنع الاست

188 
 المجلة النقدیة

توظیفهم بغرض إستخلاف الموظفین أو العمّال المضربین خلال فترة الإضراب، و 
، 1ذلك في كل الأحوال مهما كانت لأنّ علاقة العمل هي معلقة فقط و لیست منتهیة

ع من منع الإستخلاف هو عدم فتح المجال أمام إمكانیة التذرع ذلك أنّ غایة المشر 
بأیة مبررات كاستمرار سیر المرافق العمومیة الأساسیة و الحیویة، أو الحفاظ على 

الخ، و معنى ذلك عدم مشروعیة الإستخلاف بسبب رفض ...النظام العام 
تنفیذ أوامر  ، أو رفضهم)الفرع الاول(المضربین آداء القدر الادنى من الخدمة 

  ).الفرع الثاني( التسخیر الإداري 
    عدم مشروعیة الإستخلاف بسبب رفض آداء الحد الادنى من الخدمة: الفرع الأول

إنّ عدم تدخل المشرع بإعطاء تعریف تشریعي للقدر الادنى من الخدمة، في  
حدا معظم التشریعات عائد إلى إختلاف مضمونه و نطاقه الذي لا یمكن أن یكون وا

ما جعل  .2بالنسبة لكل المرافق، لما لها من خصوصات تمیزها عن بعضها البعض
بأنه تكلیف العون المضرب بتنفیذ كل عمله أو جزء منه مع كونه  الفقه یعرفه

الذي إعترف بموجبه  18/09/1968لة الفرنسي في قراره و أما مجلس الد ،مضربا
لیس هو " بأنه  طریقة غیر مباشرة فه ببدستوریة الحد الأدنى من الخدمة، فقد عرّ 

  .3" الخدمة العادیة في صورتها الكاملة

  فض أن یكون الحد ر و هو نفس موقف قضاء المجلس الدستوري، الذي ی

                                           
1 TAIB Essaid, Droit de la fonction publique, HOUMA, Alger, 2003, p 224. 
2FONTAINE Laurence Léa , Le service minimum- les services essentiels approche 
française et québécoise, thése pour l’ obtention de grade de Docteur en Droit, 
université de Montréal, 2004,  p 253.  
3 SUPIOT Alain, « Revisiter les droits d’action collective », Revue de droit social, 
n° 7/8, 2001, p 695. 
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، نفیذ الجزئي للعملیتعدى التّ  لاّ الأدنى من الخدمة هو الخدمة العادیة، بل یجب أ
  ریة المرفق، أو عدم القدر الضروري من النشاط الذي یتطلبه استمرابفقط  أي

  .1إنقطاع الحاجیات الأساسیة في البلاد

ومجال الإلتزام بالحد الادنى للخدمة هو المرافق العمومیة الاساسیة و الحیویة التي 
، أو في غیرها كالمؤسسات 2تقتضي استمرار سیر المرفق العمومي بانتظام و اطراد
بأمن المنشآت والأملاك خلال العامة و الخاصة غیر المسیرة لمرفق عام إذا تعلق 

و یكون جزاء عدم تنفیذ الحد الادنى من الخدمة  بمثابة خطأ جسیم . 3فترة الإضراب
و یُخوّل في هذه الحالة للمستخدم . 4یخول للمستخدم تسریح العمال المعنیین به

  . 5اللجوء إلى التوظیف من أجل الإستخلاف النهائي للعامل في منصب عمله
، یتعلق بالإستخلاف 33/1الوارد في نصّ المادة " ما عدا"الإستثناء یتضح أنّ لفظ 

النهائي لعامل بعد ثبوت ارتكابه للخطأ الجسیم المتمثل في عدم تنفیذ الحد الدنى 
للخدمة، كما لا یعتبر استمرار سیر المرفق العمومي بانتظام واضطراد مبررا 

  .للإستخلاف خلال فترة الإضراب

                                           
1 DEVAUX Eric,  La gréve dans les services publics – tome I-, PUF, Paris, 1993, p 
p  278 - 281. 

.، سالف الذكر02- 90من القانون رقم  38انظر المادة   2  
.  من نفس القانون 31انظر المادة    3  
یعد رفض العامل المعني القیام بالقدر الادنى " التي تنص  02- 90من القانون 40 انظر المادة 42

".من الخدمة المفروض علیه خطأ مهنا جسیما    
حق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب في " مرزوقي وسیلة، _ سرور ریمة إیمان ثوابتي  43

.290، ص 2012، 1بحث القانوني، عدد ، المجلة الاكادیمیة لل"الجزائر بین التقیید والتحریم    
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الجزائري في منعه الإستخلاف مهما كان مبرره قد اتخذ موقفا  و بذلك یكون المشرع
التي منعت التوظیف لتعویض  أشدّ صرامة ممّا ذهبت إلیه منظمة العمل الدولیة

العمال المضربین، و لكن أجازته في حدود ضیقة جدا لا یمكن أن تتجاوز حالة 
لمة؛ أي تلك التي ضمان استمراریة المرافق العمومیة الأساسیة بالمعنى الضیق للك

أو إذا كان الإضراب سیؤدي إلى . قد یصل الامر إلى حدّ منع الإضراب فیها
  حیث جاء تصریح لجنة الحریة النقابیة.  حدوث أزمة إقتصادیة حادة

  : كما یلي  
« il n’est admissible de recruter des travailleurs pour remplacer les grévistes 
que dans les services essentiels au sens stricte du terme, ou la grève pourrait 
être interdite, ou si la grève devait créer une situation de crise nationale aigue1   

  عدم مشروعیة الإستخلاف بسبب رفض تنفیذ أمر التسخیر : الفرع الثاني 
جأ إلیه الحكومة والسلطات المحلیة معناه العام والواسع هو تدبیر تل التسخیر في 

أو لأغراض مدنیة،  ،بهدف توفیر الحاجیات الأساسیة للبلاد سواء لأغراض عسكریة
من خلال إجبار الأفراد على تقدیم ما یحوزونه أو یملكونه من أموال منقولة أو 
عقاریة قصد استعمالها، أو استهلاكها، أو تملكها، أو من خلال إجبارهم على تقدیم 

  .2دمات فرادى أو جماعات، مقابل تعویض عادلخ
  تدبیر مؤقت، موجه في الأصل لیس لعمال المؤسسات العامة أو التسخیرف

  الخاصة أو إلى الموظفین، وإنما هو موجه إلى المواطنین الذین تتطلبهم خدمة  

                                           
1 GERNIGON Bernard, ODERO Alberto, GUIDO Horacio,Les principes de l’oit sur 
le droit de grève, revue internationale du travail, 2000, p 47. 

 اط،الإضراب، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، الرب  وي،یمحمد البد 2
  .85ص  ،1975
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أو مواصلة  استئنافالأمة، عندما تقتضیه المصلحة العلیا فالتسخیر إذا یستلزم 
مجرد حضورهم بمكان العمل  عدّ ل والموظفین المعنیین به لعملهم، حیث لا یُ العما

  .1 كافیا، ویؤدي عدم إلتزامهم بذلك إلى المتابعة التأدیبیة والجزائیة
، هو إجراء استثنائي لأنه یعد مساسا بحریات وحقوق أساسیة كحق الملكیة لكو كذ

م العمال بعمل أقل ما یقال و مساس بحق الإضراب و حریة العمل لأنه یتضمن إلزا
  . 2 .عنه أنه عمل جبريّ، وهذا ما یفسر ندرة اللجوء إلیه إلا في الحالات الاستثنائیة

لاسباب  3إن التسخیر هو تصرف قانوني یصدر عن السلطة الإداریة المختصة
حالة الإضراب إذا ، و منها 4قانونیة و في حالات معینة تبرر مشروعیة إستعماله

كان استجابة لضرورة أمنیة أو اقتصادیة أو إجتماعیة في بعض القطاعات أو 
بعض الظروف، التي لا تسمح بتوقف نشاط أو عمل المؤسسات أو المرافق المعنیة، 
و لتفادي أضرار مؤكدة قد تصیب أمن البلاد أو تموین المواطنین بالسلع والخدمات 

  في نظر بعض الفقه  -هذه الحالات  الضروریة، حیث لا یشكل في

                                           
1 FONTAINE Laurence léa  , op.cit, pp 129-131. 
2 RENNES Pascal, gréve et réquisition, le collectif fédéral, DLAJ, p 2 . 

من القانون رقم  680ا كما تنص علیه المادة تمثل في الوالي أو كل سلطة أخرى مؤهلة قانونتو  48
لسنة  78المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  ،1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75-58

من القانون  119و  116انظر كذلك في الأساس القانوني لإختصاص الوالي بالتسخیر المواد . 1975
   .2012لسنة  12، المتعلق بالولایة، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري  21، المؤرخ في 07-12رقم 

إلا أنه یمكن : " التي تنص  المدنيمن القانون  679/2ادة و من هذه الحالات ما نصت علیه الم 49
في الحالات الإستثنائیة والإستعجالیة وضمانا لاستمراریة المرفق العمومي، الحصول على الأموال 

   ."والخدمات عن طریق الإستیلاء 
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  .1مساسا بحق الإضراب -
 02-90من القانون  41و قد ورد النص على اللجوء إلى تدبیر التسخیر في المادة 

عملا بالتشریع الساري المفعول، یمكن أن یؤمر بتسخیر العمال :" كما یلي 
مؤسسات،  المضربین الذین یشغلون، في الهیئات أو الإدارات العمومیة أو ال

مناصب عمل ضروریة لازمة الاشخاص و المنشآت و الاملاك، لضمان استمرار 
المصالح العمومیة الاساسیة في توفیر الحاجیات الحیویة للبلاد أو الذین یمارسون 

 ".أنشطة لازمة لتمویل السكان 
به، و یُعدّ رفض تنفیذ أمر التّسخیر خطأ مهنیا جسیما یُبرّر تسریح العمال المعنیین 

، غیر أنه لا 2فضلا عن العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القانون الجزائي
  .یبرر اللجوء إلى التعویض المؤقت للعمال المضربین مهما كان شكله

  منع الإستخلاف هو منع من النظام العام: المطلب الثاني
التي تمنع تعیین أو توظیف عمال آخرین بقصد   33/1إن صیاغة المادة 

 .خلاف المضربین تجعل من مضمونها قاعدة آمرة لا یجوز الإتفاق على خلافهاإست
بحیث ینتج عن ذلك بطلان التّصرفات القانونیة من عقود عمل و بنود اتفاقیة 

، و كذا ترتیب المسؤولیة الجزائیة للمستخدم الذي )الفرع الأول( مخالفة لهذا المنع 
الفرع ( بحق العمال في الإضراب یخالف هذا المنع لما یشكله ذلك من مساس

    ). الثاني
بطلان التصرفات القانونیة المخالفة للطبیعة الآمرة لنص المادة : الفرع الاول 

33/1   
                                           

.168المرجع السابق، ص ... أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل  1  
.، سالف الذكر02- 90من القانون  42انظر المادة   2  
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إستخلاف المضربین خلال فترة الإضراب یمنعه القانون مهما كان شكله و غرضه 
ق و مدته، و یعتبر أي تصرف من من هذا القبیل یقوم به المستخدم مساسا بح

و یشمل هذا البطلان عقود العمل الفردیة . 1الإضراب و یقع تحت طائلة البطلان
بطلان : أولا ). ثانیا(، و كذا البنود التي قد تتضمنها الإتفاقیات الجماعیة  )أولا(

محددة أو غیر محددة ( تقع عقود العمل مهما كانت طبیعتها : عقود العمل الفردیة 
إذا ثبت أن سبب  إبرامها من طرف المستخدم هو تحت طائلة البطلان )  المدة 

تعویض العمال المضربین في مناصب عملهم خلال فترة الإضراب، ذلك أن المادة 
سالفة الذكر تمنع كل أشكال التوظیف هذا من جهة، و من جهة أخرى یمنع  33/1

صراحة إبرام عقود العمل محدد المدة لإستخلاف عامل مثبت  11- 90القانون رقم 
  . 2یب عن منصب عمله بسبب ممارسته لحق الإضرابتغ

فضلا عن ذلك یعتبر الإضراب عن العمل إحدى الحالات القانونیة لتعلیق علاقة 
، بحیث یؤدي إلى وقف تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة المتبادلة التي یتضمنها 3العمل

، ما 5للعاملإلاّ في حالة الخطأ الجسیم المنسوب  4عقد العمل ولا یؤدي إلى إنهائه
یلزم المستخدم بالإحتفاظ بمنصب العمل للعامل المضرب إلى غایة انتهاء الإضراب 

                                           
. ، د)القانون الإتفاقي ( في التشریع الجزائري المقارنالجماعیة أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل  52 

.  409، ص 2012، الجزائر، ج .م    
  2 .سالف الذكر 11- 90القانون  من 12انظر المادة  
.11- 90القانون رقم من  64انظر المادة   3  
.02- 90القانون رقم من  32ادة مر الانظ  4  
بالعدید من الأخطاء الجسیمة التي ترتكب بمناسبة الإضراب و منها مخالفة  02- 90جاء القانون  56

تنفیذ الإلتزام بالقدر الادنى  الشروط القانونیة ، عرقلة حریة العمل ، رفض تنفیذ أمر التسخیر ، رفض
. الخ...اماكن العمل  احتلالخدمة، لل  
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، ویكون سبب إنهاء العقود المبرمة من اجل إستخلاف المضربین 1واستئناف العمل
  .2هو البطلان لمخالفة القانون

  عة القواعد إنّ الأصل في طبی: 3 بطلان البنود الإتفاقیة والإتفاقات الجماعیة: ثانیا
المتعلقة بتنظیم علاقات العمل أنها من النّظام العام، و كل مخالفة لها تعدّ باطلة 

في  اقتصادیاوعدیمة الأثر، وذلك لكونها تهدف إلى تكریس حمایة الطرف الضعیف 
علاقة العمل، غیر أنها تبقى حمایة في شكل قدر أدنى، بحیث تبقى الحمایة 

أفضل للعمال من الحمایة القانونیة، ما یسمح بمخالفة  الحقیقیة هي تلك التي تكون
القواعد التشریعیة والتنظیمیة إذا كانت أكثر نفعا للعمال، حیث لا یراعى التدرج 

  .4الاجتماعيالهرمي للقواعد في هذه الحالة، وهو ما یتمیّز به النظام العام 
الجماعیة  الاتفاقیاتا الجماعیة والبنود التي تتضمنه الاتفاقاتعلى هذا الأساس تقع 

العمال  لاستخلافتدابیر  اتخاذتحت طائلة البطلان إذا كانت تجیز للمستخدم 
                                           

.سالف الذكر 11 - 90من القانون  65انظر المادة   1  
من نفس القانون التي تجعل من البطلان أحد الحالات القانونیة التي ینتهي بها عقد  66انظر المادة  58

. العمل  
تكون باطلة و عدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر : " نفس القانون  التي تنص  من 135و المادة 

.المعمول به مطابقة لأحكام التشریع  
. "غیر أنه لا یمكن أن یؤدي بطلان عقد العمل إلى ضیاع الاجر المستحق عن عمل تم آداؤه   

 11- 90من القانون  114یكمن الفرق بین الإتفاقیة الجماعیة و الإتفاق الجماعي حسب المادة  59 
التي تخص فئة المتعلق بعلاقات العمل في كون الاتفاقیة تتضمن مجموع شروط التشغیل و العمل 

أو عناصر محددة  فقطمهنیة أو عدة فئات بینما یقتصر مضمون الإتفاق الجماعي على عنصر واحد 
. من مجموع شروط العمل و التشغیل ، و یمكن بذلك أن یشكل ملحقا بالإتفاقیة    

العلوم بلمیهوب عبد الناصر، حفظ المزایا الفردیة المكتسبة للعامل، المجلة النقدیة للقانون و  60
.279،  ص 2015، 1السیاسیة، عدد    
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 33/1المضربین خلال فترة الإضراب خلافا للقاعدة الآمرة التي تتضمنها المادة 
 الاتفاقلصالح  استثناءبشكل مطلق دون أن تورد علیه أيّ  الاستخلافالتي تمنع 
  .أو العرف

تقییدا إتفاقیا لحق الإضراب  الاستخلافعلى جواز  الاتفاقذلك یعتبر فضلا عن 
تقییده و منعه إلى أیة جهة غیر  تنظیمه و اختصاصالذي لم یعط الدستور 

تأسیس البطلان في هذه الحالة على تجاوز النظام العام  ، كما یمكن1المشرع
والحقوق العمالیة  الامتیازاتمن  الانتقاصالمطلق من خلال المساس أو  الاجتماعي

 136المعترف بها بموجب القوانین و النصوص التنظیمیة وفقا لأحكام المادتین 
المتعلق بعلاقات العمل، حیث یعتبر ذلك بمثابة  11- 90من القانون رقم  137و

، لذلك یخوّل القانون لمفتش العمل 2قید على الدور التكمیلي للإتفاقیات الجماعیة
الجماعیة للتشریع و التنظیم المعمول  الاتفاقیاتأو  لاتفاقاتاعند معاینته مخالفة 

  .، من أجل الحكم بالبطلان3بهما صلاحیة عرض الأمر على القضاء
   الاستخلافالمسؤولیة الجزائیة في حالة مخالفة المنع من : الفرع الثاني 

بل فرض عقوبات ذات طابع جزائي على  الاستخلافلم یكتف المشرع بمنع 
یقوم بتوظیف أو تعیین عمال لیحلّوا محل العمال    و كل شخص المستخدم

المضربین خلال فترة الإضراب، على أساس جریمة المساس بحق الإضراب، و ذلك 
، في القسم السادس المتعلق بالأحكام 02-90من القانون رقم  57/1بموجب المادة 

مة مالیة تتراوح ما بین یعاقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى شهرین و بغرا: " الجزائیة 
                                           

.، سالف الذكر01-16القانون رقم من  71انظر المادة  61   
.110، المرجع السابق، ص...قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري أحمیة سلیمان، 62    

.، سالف الذكر02- 90من القانون  134انظر المادة  63   
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دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل شخص یمس أو یحاول  2.000دج و  500
أحكام هذا القانون بتوظیفه عمالا  احترامأن یمس ممارسة حق الإضراب في ظل 

  ." آخرین أو تعیینهم
- 90من القانون  146كما یجدر التنویه بالمسؤولیة الجزائیة للمستخدم في المادة 

د ج ترتفع بارتفاع عدد  2000و1000المتمثلة في غرامات مالیة بین و  11
المخالفات عند إبرام عقود عمل محددة المدة خارج الحالات المسموح بها قانونا و 

  . من نفس القانون 12المحددة حصرا في المادة 
  رادعة 146و  57مع ذلك لا تعتبر العقوبات الجزائیة المقررة في نص المادة 

إلى رمزیة الغرامة، و بالتالي لیست كافیة لتحقیق الحمایة اللازمة لحق  بالنظر 
للعمال بما یحققه لهم من مزایا  الأساسیةدستوري لا یقل أهمیة عن غیره من الحقوق 

  . ومادیة اجتماعیةو  اقتصادیة
یتّضح أنّ غایة المشرع من إقامة المسؤولیة الجزائیة في حالة  تعویض العمال 

لذین هم في إضراب بعمال أو موظفین آخرین هي حمایة حق الإضراب والموظفین ا
وكذلك حتى لا یكون . من أي مساس به، وذلك من خلال حمایة منصب العمل

تكریس هذا الحق بنصوص قانونیة هو فقط تماشیا مع الإلتزامات الدّولیة في هذا 
الإضراب المجال، هذا من جهة، و من جهة أخرى یهدف إلى عدم إضعاف فعالیة 

حیث أنّ السماح بذلك . كوسیلة ضغط یُمارسها العمال و الموظفون ضدّ المستخدم
یؤدي إلى إفراغ حق الإضراب من جوهره و غایته المتمثلة في تلبیة المطالب 

 .المهنیة موضوع الخلاف مع المستخدم
  التي كرست منع  33/1من التحلیل  المختصر لأحكام المادة  یمكن: الخاتمة 

  بعض النتائج استخلاصالمضربین خلال فترة الإضراب یمكن  تخلافالاس
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  : الاقتراحاتوالملاحظات ، وكذا تقدیم بعض  
المؤقت للمضربین بعمال آخرین سواء كان عن  للاستخلافیلاحظ منع المشرع _ 

طریق التوظیف أو التعیین أو عن طریق تدابیر أخرى، وذلك في المؤسسات 
  . الإداریة دون تمییزالإقتصادیة أو الهیئات 

غیر أنّها أجازت في مقابل ذلك اللّجوء إلى تدابیر مؤقتة كالحد الأدنى من الخدمة 
من أجل ضمان استمرار المرافق العمومیة الأساسیة و الحیویة، والتسخیر الإداري 
من أجل الحفاظ على النظام العام، أو تأمین تموین المواطنین بالسلع و الخدمات 

  . الخ .. .الضروریة 
على خلافه لكون النص ذو  الاتفاقیجوز  كما أنّ المنع من النّظام العام لا -

وهو كذلك منع مطلق بحیث لم یرد في . طبیعة آمرة و یتعلق بحمایة حق دستوري
على قاعدة المنع؛ سواء فیما یخص مدة  استثناءذات النص أو في نص آخر أي 

ة فیه، أو مبرره كاستمرار النشاط في الإضراب، أو نطاقه، أو الوسیلة المتبع
المرفق العام و لو بالقدر الأدنى من  استمرارأو . المؤسسة و عدم توقفها كلیّا

الخدمة، ومهما كان قطاع النشاط الذي یمسّه حیث تسري قاعدة المنع هذه و لو 
  .تعلق الأمر بمرافق أساسیة وحیویة 

في حالة الإضراب عدیدة  فالاستخلانستنج كذلك أن غایات المشرع من منع 
  :ومنها

حمایة حق الإضراب كحق دستوري من أي مساس به، حتى لا یكون تنظیمه _ 
بنصوص تشریعیة لمجرد التماشي مع الإلتزامات الدولیة أو مع الإعتراف به بنص 

  . الدستور
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الحفاظ على فعالیة الإضراب الذي یتعارض تماما مع فكرة الإستخلاف لأنه _ 
حتواه و یبطل مفعوله كوسیلة ضغط و إكراه یمارسها العمال ضذ یفرغه من م

المستخدم الذي یرفض الإستجابة للمطالب المهنیة المشروعة و المتعلقة بتحسین 
  .شروط و ظروف العمل 

تكریس مبدأ منع التقیید الإتفاقي لحق الإضراب بموجب اتفاقیات جماعیة أو _ 
تخدم في القطاع الخاص، أو بموجب تدابیر عقود، أو بموجب الإرادة المنفردة للمس

إداریة تحت غطاء تحقیق المصلحة العامة أو الحفاظ على النظام العام أو أیة 
  .مبررات مهما كان نوعها، من أجل تكسیر الإضراب 

عدم الخروج على قاعدة أن الإضراب سبب لتعیق عقود العمل لا إنهائها، إلا في _ 
  .ء الجسیمة التي یحددها القانونطاالمضربین للأخ ارتكابحالة 
السهل من الناحیة  بالأمرلیس  الاستخلافوفضلا عما سبق، اللجوء إلى _ 

الخ، والتي ...العملیة، نظرا لصعوبة تفعیل  آلیاته  كالتوظیف، المقاولة من الباطن
الأحوال؛ توفیر تتطلب إجراءات قانونیة قد تطول أو تقصر، كما لا یمكن في جمیع 

الكیف في العمال أو الموظفین المستخلفین، هذا زیادة على الأخطار كمّ و عنصر ال
المهنیة التي قد تنتج عن شغل المستخلفین لمناصب تستدعي نوع من التخصص أو 

والمسؤولیات التي قد تُخلّفها عملیة  الالتزاماتالخبرة أو الكفاءة، إضافة إلى 
  .رفي مواجهة العمال أو في مواجهة الغی الاستخلاف

المؤقت في حالة الإضراب  فإن ذلك لا  الاستخلافو إذا فرضنا القول بجواز _  
یكون في كل الإضرابات و إنما فقط في تلك التي تؤدي إلى شلل كلّي للنشاط في 

إذا كان  استعمالهالفترة طویلة، فلا یمكن  واستمرارهالمؤسسة أو قطاع النشاط 
  .فترات متقطعة الإضراب جزئیا أو لفترة قصیرة أو على 
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وبناءا على ما سبق نقترح تدخل المشرع بتعدیل النص  بما یتوافق مع الغایة من 
  : سنّه، و ذلك في النقاط التالیة 

" إعادة صیاغة النص بعبارات أكثر وضوحا، لتفادي اللُّبس؛ لا سیما بوجود لفظ _ 
لفصل بین الفكرتین على قاعدة المنع، بحیث یتم ا الاستثناءالذي یفهم منه " ما عدا 

المؤقت ، و نص آخر یجیز التسخیر  الاستخلافنص یمنع : في نصین مستقلین 
الدائم في مناصب العمل  الاستخلافمن الخدمة و یجیز  الأدنىالإداري و الحد 

  .الشاغرة عند رفضهما من العمال المعنیین
ق الأساسیة و في المراف استثناءاالمؤقت  الاستخلافكما نقترح إدراج نص یجیز  -

الكلي للنشاط فیها خطرا على حیاة أو أمن أو صحة  الانقطاعالحیویة التي یشكل 
على غرار ما . الوطني الاقتصادالمواطنین ، أو على النظام العام في البلاد أو 

والاجتماعیة  الأمنیةأو في بعض الظروف . ذهبت إلیه منظمة العمل الدولیة
ث یكون المبرر القانوني هو تسبیق المصلحة العامة و ، بحیالاستثنائیة والاقتصادیة

المصالح العلیا للبلاد، بشرط ألا یكون بواسطة التوظیف تماشیا الطبیعة المؤقتة 
  .  لحق الإضراب و حفاظا على مناصب العمل


